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  دةِعوى المقيَّالدّ في إشارةِ قادمِالتّ أثرُ
 العقاريّ جلِّفي السّ

 

 : غنى محمد نبيل دبجهكتوراطالبة الد  

 محمد حاتم البيات  :كتورإشراف الأستاذ الد  

 جـــامعــــــة دمشــق - ـــة الحقــــــــوقي  كل   - صقسم القانون الخا

 الملخص

 جل  في الس   ار  لعقل صة  المخص   حيفة  ص  العوى في الد   إشارة   تسجيل   العقاري   ع  المشر   أوجب  
هذا  ول  ح قضائي   نزاع   بوجود   ة  الكاف   إعلام  ،من أجل ةة العقاري  عاوى العيني  في الد  وذلك  العقاري  

ق   هائي  الن   بالحكم   زاع  الن  بهذا  الفصل   العقار. فإذا تم   ولقد كم. الح  بعاً لهذا ت   حينئذ   عوىالد   إشارة   نت  ر 
 ذلك   كان  أ اءً سو  ة  الإجرائي   عوبات  والص   المشاكل  من  عوى بالعديد  الد   إشارة   ترقين   عملية   اصطدمت  

 جل  ي الس  ف دةً عوى مقي  الد   إشارة   بقاء   في حال  ما ، لاسي  العقاري   جل  الس   في دوائر   أم المحاكم   أمام  
 الإشارة   هذه   ا يجعل  ، مم  ر  مبر   أي   دون   الإشارة   هذه   وجود   أسباب   من انقضاء   غم  على الر   العقاري  

 في الحفاظ   لة  الممث  دة  تها المنشو ها غاي  فقد  وي  ل بها، ثق  الم   العقار   لصاحب   المشاكل   من   بالكثير   ب  تتسب  
 .بمصالحهم الإضرار   وعدم   زاع  الن   أطراف   وق  على حق

 .حكم، تقادم دعوى، إشارة، ترقين،ة:كلمات مفتاحي  

 

 
  



 العقاري   جل  في الس   دة  عوى المقي  الد   في إشارة   قادم  الت   أثر                 

130 
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Abstract 
The real estate legislator has made it obligatory to register the lawsuit 
reference in the newspaper designated for the property in the real estate 
registry in estate lawsuits, in order to inform every one of the existence of a 
legal dispute over this property. If this dispute is settled by a final judgment, 
the lawsuit reference will then be registered in accordance with this judgment. 
The process of registering the lawsuit reference has encountered many 
procedural problems and difficulties, whether before the courts or in the real 
estate registry departments, especially if the lawsuit reference remains 
registered in the real estate registry despite the expiration of the reasons for 
the existence of this reference without any justification, which makes this 
reference cause many problems for the owner of the property burdened by it, 
and loses its desired goal represented in preserving the rights of the parties to 
the dispute and not harming their interests. 

 

Keywords: case ,signal, lettering, the rule, obsolescence. 
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 المقدمة:
من أجل قار ق بعين العفي كل دعوى تتعل  ع فرضه المشر   اً تحفظي   إشارة الدعوى إجراءً  تعد   
ياع،قوق صاحب الإشارة من حلى عظ الحفا  ل العقاري  جفي الس   مقيدةً هذه الإشارة تبقى بحيث الض 

ارة وفي المقابل لا يمكن أن تبقى إش ر الحكم الفاصل فيها.و وصدالانتهاء من المنازعة  ريثما يتم  
لذي ا من أن تزول تبعاً لزوال الحق   إلى ما لا نهاية، بل لا بد   لعقاري  ا في السجل   دةً الدعوى مقي  

إشارة  ظهر أن  ي   رة بالنسبة لقيدها، إلا أن واقع العمل القانوني  هولة ذاتها المقر  دت بشأنه وبالس  ي  ق  
طبيق لت  من أجله، وذلك بسبب ا ور الذي ش رعت  في كثير  من الأحيان دوراً معاكساً للد   عوى تلعب  الد  

لمطاف إلى ذلك يؤدي في نهاية ا وتينية، كل  ة والر  كلي  الإجراءات الش   للقوانين والانقياد خلف  د المشد  
وبالتالي . هاقة بعوى المتعل  على الرغم من انقضاء الد   لعقاري  ا جل  في الس   عوى مقيدةً بقاء إشارة الد  

. شروعم وجه  من ملكه دون  ةب العقار وحرمانه من الاستفادب بالكثير من المشاكل لصاحالتسب  
قار رغم سقوط على صحيفة الع دةً عوى هو بقاؤها مقي  إشارة الد  قة بترقين  المتعل   أبرز الإشكالات   ولعل  
رفع وبالإجراءات اللازمة ل المصلحة لإقامة دعوى مبتدئة   صاحب   الذي تحميه بالتقادم، ودفع   الحق  
قضى  انون  الق أن  من غم ر  على الالإشارة يقضي بترقين  قضائي   أجل الحصول على حكم  عوى من الد  
 قادم.بالت   المتعلق بها الحق   نظراً لسقوط هذه الإشارة   عبرف

 ة البحث:إشكالي  

 جل  لس  عوى في االد   إشارة   ناً ترقين  ة متضم  ة العقاري  عوى العيني  في الد   يصدر الحكم النهائي  
التي  جراءات  هذا الحكم وبالإ عوى عند تنفيذ  الد   رفع إشارة   ويتم  عوى، الد  تبعاً لانتهاء هذه  العقاري  

زمة لتنفيذ الحكم اللا جراءات  الإ متابعة   الخصومل ة، لكن قد يهم  القضائي   رسمها القانون لتنفيذ الأحكام  
في  ةً وقد تبقى إشارة الدعوى مقيد، ة الغيابها لعل  و شطب  عوى أالد   إذا كان موضوع الحكم رد   ماسي  لا

خاذ ة، سارع لات  لهذه الإشار  صاحب المصلحةه ، فإذا ما تنب  نتيجةً لذلك طويلة   لسنوات   العقاري   السجل  
مر الذي في سبيل ذلك، الأ والمكلف ب منه بذل الجهد الشاق  اللازمة لرفعها والتي تتطل   الإجراءات  

در بها بالتقادم اعوى التي سقطت تبعاً لسقوط الحكم الص  إشارة الد  ك بترقين دفع البعض إلى التمس  
إلزام  ورة  خر ضر البعض الآ ودون اللجوء للقضاء، بينما رأى العقاري   بل أمين السجل  مباشرةً من ق  

بترقين  يقضي جديد   قضائي   ة والحصول على حكم  إلى المحكمة المختص   صاحب المصلحة اللجوء  
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لى تضى إلى تزايد المنازعات القضائي  ذلك أد   كل  ، م سقوطها بالتقادمعوى رغإشارة الد   ارب الآراء ة، وا 
 .ت لهذه المسألةة التي تصد  والاجتهادات القضائي  

 ة البحث:أهمي  

ا هالقضاء، بحسبان أن   المطروحة في ساحات   الموضوعات   أهم   أحد  عوى الد   إشارة  ل تشك  
ة فافيلش  ها تساعد على تعزيز االأفراد الواقعة على هذه الحقوق، كما أن  تهدف إلى الحفاظ على مصالح 
ناقض عارض والت  مدى الت   از  هذا البحث من خلال إبر  ة  .وتغدو أهمي  ةوالأمان في المعاملات القضائي  

لها،  رة  المفس   ةعوى وبين الاجتهادات القضائي  الد   إشارة  لية ترقين مة لآة المنظ  القانوني   صوصبين الن  
ضاء عقيدات التي تحيط بعمل القيك عن تناقض هذه الاجتهادات فيما بينها، إضافةً إلى الت  هنا

حث تسليط هذا الب ة  . لذا كانت أهمي  عوىعة في ترقين إشارة الد  ب  ة المعقدة المت  والإجراءات القانوني  
ن على متأثير مرور الز   ومدىعوى وء على هذا المشكلات التي تعترض مسألة ترقين إشارة الد  الض  

 .انقضاء هذه الإشارة
 حدود البحث:
 جل  تة في الس  المؤق   دق في هذا البحث إلى تحديد الحالات الموجبة لترقين القيو طر  الت   سيتم  

نقضاء عرض الحالات الموجبة لا إضافةً إلىعوى، سبة لإشارة الد  ق بالن  ذلك يطب   وما إذا كان العقاري  
 أثر   عوىم الد  تقادل   وما إذا كانعوى تبعاً لهذا الانقضاء والموجبة لترقين إشارة الد  ة الدعوى القضائي  

عوى ارة الد  ة بترقين إش، وصولًا إلى تحديد الجهة المختص  جل العقاري  دة في الس  على إشارتها المقي  
ذلك في  كل  م، ادقبرفع الإشارة التي سقطت بالت   العقاري   وسلطة أمين السجل  قادم، التي سقطت بالت  

 هذه المسألة.لضت ة التي تعر  ة والاجتهادات القضائي  القانوني   صوصضوء الن  

 ة البحث:منهجي  

ة والآراء صوص القانوني  ، من خلال عرض الن  باع المنهج التحليلي  ت  افي هذا البحث  سيتم  
طبيقها محاولة تحليلها واستنتاج الأحكام والآراء لت لة، ومن ثم  ة ذات الص  ة والاجتهادات القضائي  الفقهي  

 دعوىحالات انقضاء النائي من خلال عرض قسيم الث  على موضوع البحث، وذلك بالاعتماد على الت  
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في  ادمقعوى التي سقطت بالت  ة بترقين إشارة الد  الجهة المختص  عرض  ل، ومن ثم  في المبحث الأو  
 لآتية:ة البحث ااني وفق خط  المبحث الث  

 .عوىالموجبة لترقين إشارة الد   الحالات  ل: المبحث الأو  
 .العقاري   أسباب ترقين القيود في السجل  :لالمطلب الأو  
 .عوىعوى على إشارة الد  أثر انقضاء الد  اني: المطلب الث  
 .عوى التي سقطت بالتقادمة بترقين إشارة الد  الجهة المختص  اني: الث  المبحث 

 .ةرقين من قبل المحكمة المختص  الت  ل: المطلب الأو  
 .عوىفي ترقين إشارة الد   العقاري   سلطة أمين السجل  اني: المطلب الث  

 
 

 عوىإشارة الد  الحالات الموجبة لترقين ل: المبحث الأو  

وى عالفاصل في موضوعها وتزول إشارة الد   عوى بصدور الحكم القضائي  تنقضي الد  
 ظي  حف  ت عوى إجراء  عوى، بحسبان أن إشارة الد  تبعاً لانقضاء الد  الموضوعة على صحيفة العقار 

رفع إشارة  ةى عملي  ائر حول العقار موضوع الدعوى. وتسم  زاع الد  الن   ت يوضع ريثما يتم فض  مؤق  
 رقين.عوى بالت  الد  

ع المشر  أن  رة بالنسبة لتدوينها، بحسبانالمقر  ذاتها هولة عملية الترقين بالس   لكن قد لا تتم  
، ناهيك عن تراخي أصحاب المصلحة ةدة وشاق  عوى بإجراءات مشد  ارة الد  أحاط ترقين إش العقاري  

لي الاصطدام ا، وبالت  طويلة   زمنية   عوى لمدة  باع الخطوات اللازمة لرفع إشارة الد  ت  افي بعض الأحيان 
 رقين.تعيق عمل الت  التي شكالات العديد من الإب

 العقاري   القيود في السجل  ترقين ب أسبال: المطلب الأو  
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للعقار، وهو  ةمن شأنه إنهاء القيد الوارد على الصحيفة العيني   ه: إجراء  رقين بأن  ع رف الت  
حيث يوجد القيد  ةفي القسم نفسه من الصحيفة العيني   العقاري   جل  في الس   عكسي   يحصل بواسطة قيد  

 1ن.المرق  
على طلب  رقين بناءً الت  حالات، بثلاث العقاري   السجل  القيود في ترقين  أسبابص تتلخ  

 .ل العقاري  جبل أمين الس  من ق   رقين الحكمي  ، والت  قضائي   رقين بموجب حكم  أصحاب المصلحة، والت  
 ب صاحب المصلحةلعلى ط رقين بناء  الت  ل: الفرع الأو  

رقين ب الت  لويطالب بإلغائه، ويتم ط هسجيل أن يطعن فية الت  من عملي   ر  متضر   لكل   يحق  
اء القيد لعدم لغإمن أجل  وذلكعديل ب الت  لوطا العقاري   لسجيرفين، صاحب الت  فاق الط  بناءً على ات  
 2.أو سقوطه هأو زوال وجود الحق  

 : ))كل  هعلى أن   1926لعام  188رقم  العقاري   من قانون السجل   15لمادة اولقد نصت 
يحصل  مشروع، أن أو ترقين حدث دون سبب   أو تحوير   حقوقه بسبب قيد  ر في قد تضر   شخص  

بدون  ي  العقار  كان في قيود السجل   أو تحوير   إلغاء   على إلغاء ذلك أو تحويره. لا يمكن إجراء أي  
رقين أنه يمكن ت من هذا النص   العلاقة.((. ي ستدل   ي، إلا إذا رضي بذلك، كتابة ذو قضائي   قرار  

 ضائي  ق دون الحاجة للحصول على قرار  فاق الأطراف كتابةً على ذلك، ة بموجب ات  حتياطي  القيود الا
 يقضي بهذا الإلغاء.

 ها حق  عوى بحسبان أن  كر على إشارة الد  الذ   سابقة   15سقاط المادة إه يمكن رأى البعض أن  
الاتفاق  لأصحاب النزاعوبالتالي يحق التنازل عنه متى شاء، عى عليه وبإمكانه للمدعي تجاه المد  

ل جوء إلى المحكمة للحصو ودون الحاجة لل   العقاري   على ترقين إشارة الدعوى مباشرةً في السجل  
. عيح المد  عى عليه لصالعلى عقار المد   الإشارة في حقيقتها قيد   يقضي بذلك، طالما أن   على قرار  

يوع في إجازة ريك على الش  موافقة الش   قبولر الذي قر   أي إلى الاجتهاد القضائي  واستند أنصار هذا الر 
كاء ر ة التي يجوز لكل الش  ظي  ها من الأعمال التحف  عوى عن كامل العقار، وذلك لأن  ترقين إشارة الد  

                                                
 .308، ص1996اللبنانية، ، منشورات نقابة المحامين 2إدوارد،عيد، الأنظمة العقارية، ط1
 .126صالنظام العقاري في النظم القانونية الكبرى، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، بلا تاريخ، أمل شربا، 2
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مما يؤكد 3اء.ركريك على الشيوع أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن باقي الش  إجراؤها، حيث يعتبر الش  
ى حكم ن الحاجة إلدو و  العقاري   أمام أمين السجل   أطراف النزاع  اقفبات  دعوى لإمكانية ترقين إشارة ا

 .يقضي بهذا الترقين قضائي  

صلحة من قبل ذوي الم طلب   على عوى بناءً يمكن ترقين إشارة الد   ، لاأما في الواقع العملي  
دت ي  بتحديد مصير الدعوى التي ق   مصير إشارة الدعوى مرهون   ل عن الدعوى، بحسبان أن  بمعز  

لمحكمة المنظورة أمام االدعوى لردت ، العقاري   جل  الس   مباشرةً فيإشارة الدعوى  نتق  ر   فلولأجلها، 
ديهم إلا عوى فلا سبيل لنازل عن إشارة الد  الت  فاق على الات  إذا أراد أصحاب العلاقة الي بالت  حتماً. و 

 ارة الدعوىترقين إشتقرير وذلك من أجل  أمامهااظرة في الدعوى وتثبيت التنازل اللجوء للمحكمة الن  
بشكل  نازل. وبعبارة  أخرى لا يمكن ترقين إشارة الدعوى رضائياً الت   لتثبيتتبعاً  العقاري   في السجل  

أمام ن الدعوى لتنازل علاتفاق أطراف النزاع على ا، بل يتم الترقين تبعاً العقاري   مباشر في السجل  
 .المحكمة

 
 الترقين الحكميالفرع الثاني: 
ترقين القيد من تلقاء نفسه إذا تحققت إحدى  العقاري   السجل   أمينع على أوجب المشر  

 الحالات التالية:
، حيث ينقضي 188من القرار  26إذا انقضت المهل المحددة للقيد الاحتياطي في المادة  -1

من القرار  29حكام المادة لأ استناداً ه حكماً أثر هذا القيد بانتهاء مدته، ويتوجب عندئذ  ترقين  
 1926.4لعام  188

لة هذا ي لإزاللمستدع مهلةً  العقاري   ن قيد الحق، وأعطى أمين السجل  يمن تدو  جد مانع  إذا و   -2
يداً ق ن أمين السجل  آخر، فدو   من شخص   ثان   قيد   ة طلب  م في أثناء هذه المد  المانع، وتقد  

                                                
محمد صياح، النشواتي، القيود على الملكية ، سجلات محكمة النقض، منشور في: 1983لعام  83نقض مدني سوري، ق 3

شارتها   .989، ص 1993، 1، ط2، جفي السجل العقاريالعقارية وا 
كل قيد  احتياطي  مدون  في الس جل العقاري يجب ترقينه حكماً : ))188/1926رقم  ير من قانون السجل العقا 92المادة  نصت4

 من هذا القرار((. 26بعد انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة 
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ل  لأخير لعدم إزالةم من هذا اطلب القيد المقد   ، ثم رد  احتياطياً لمصلحة المستدعي الأو 
 5لاحتياطي.حينئذ  ترقين القيد ا العقاري   ب على أمين السجل  ة الممنوحة فيترت  المانع ضمن المد  

يه هنا لب عد، إلا أنه يتوج  المقي   العيني   الحق   سقوط   العقاري   في حالة افتراض أمين السجل   -3
 6ة بسقوط الحق بغية ترقينه.راً من المحكمة المختص  جري تحقيقاً، وأن يستصدر قراأن ي  

بب عدم ، بسه لا يمكن ترقين إشارة الدعوى حكماً في الوضع الحالي  تجدر الإشارة إلى أن  
 عقاري  لا جل  الذي ورد في قانون الس أن الترقين الحكمي   بحسبانالذي يبيح ذلك،  وجود النص القانوني  

يمكن ترقين إشارة الدعوى  ، لذا لارة الدعوىيشمل القيود المؤقتة فقط دون إشا 188/1926رقم 
ن استناداً إلى اتفاق أصحاب النزاع. وقد أدى عدم تفعيل الترقيولا  عقاري  لا اً من قبل أمين السجل  و عف

ية ون إتمام عملالتي حالت دلاصطدام بالعديد من العقبات إلى اشارة الدعوى لإالحكمي بالنسبة 
ما لو كترقين إشارة الدعوى ة لأحد الحالات الموجب العقاري   لأمين السجل   سيما إذا تحققلا، الترقين

 ط الحكم بالتقادم، وهو ما سيتم عرضه تباعاً.سق
 الترقين القضائي:الفرع الثالث

ورفع أحد أصحاب العلاقة أو المالك دعوى بطلب فسخ  بالصحيفة، ت  مؤق   ضع قيد  إذا و  
ذه الحالة ، فيمكن في همن القضاء يقضي بشطب القيد المؤقت  صدر حكم   القيد وترقينه، ومن ثم  

بمواجهة مالك العقار، وقضى الحكم القيد بناءً على هذا الحكم، كذلك الأمر إذا صدر حكم  لإبطا
تصة للمدعي إبراز الحكم للجهة العقارية المخ محكوم له، فهنا يحق  إلى البنقل ملكية العقار من مالكه 

 7ب التسجيل وترقين اسم صاحب الحق السابق.لبغية ط

عن مثيلاتها من القيود الاحتياطية بأنه لا يمكن ترقينها بناءً على  إشارة الدعوىتنفرد 
 ضائي  ق بد ن أن يصدر حكم   ، بل لابل أمين السجل العقاري  اتفاق أصحاب المصلحة ولا حكماً من ق  

ع ددها المشر  حالات الترقين التي ح يقضي برفع الإشارة وترقينها من على صحيفة العقار، بحسبان أن  
                                                

 .24، ص1987المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، محمد، شمس الدين، نظام التسجيل العقاري في سوريا ولبنان، 5
: ))يمكن أيضاً ترقينها باتفاق خطي من ذوي العلاقة، أو حكماً 188/1926رقم  ير من قانون السجل العقا 28المادة  نصت6

قراراً و  عندما يرى أمين السجل العقاري أن الحق العيني المسجل قد سقط. وفي هذه الحال عليه أن يطلب مقدماً إجراء تحقيق،
 من المحكمة عن سقوط الحق المذكور لترقينه في السجل.((

 .287، ص1981، مطبعة الكشاف، دمشق ،شرح نظام السجل العقاري، محمد عدنان البيك7
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ر ش  تتعلق بالقيود المؤقتة لا إشارة الدعوى، ولا يجوز استنباط حكم لم ي   العقاري   في قانون السجل  
 نص  ل   مين السجل العقاري  من قبل أ بالاتفاق أو حكماً  ع، ولو أراد إجازة ترقين الإشاراتإليه المشر  

ن يدو   فظي  تح . فضلًا على أن إشارة الدعوى هي في حقيقتها إجراء  تشريعهعلى ذلك صراحةً في 
فهوم نه وبموللحفاظ على حقوق الأفراد، أي أ على صحيفة العقار بغية قبول الدعوى العقارية

رقين هذه ولا يمكن ت ،دماً عدت لأجلها وجوداً و ي  ود الدعوى التي ق  الاستنتاج يرتبط وجود الإشارة بوج
النقض السورية والذي جاء  ده أحد قرارات محكمةل عن الدعوى، وذلك حسب ما أك  الإشارة بمعز  

ن نقل الملكية  إن  فيه: " إشارة الدعوى تدور مع الدعوى التي وضعت فيها ولأجلها وجوداً وعدماً وا 
 8لا يوجب ترقين الإشارة".رضائياً فيما بعد 

 قبول طلب ترقين إشارة الدعوى إلا بالاستناد إلى قرار   العقاري   ذا لا يمكن لأمين السجل  ل
 ختصة.بل دائرة التنفيذ الممن ق   أصولي   إليه بشكل   ة ومحال  عن المحكمة المختص   صادر   قضائي  

 المطلب الثاني: أثر انقضاء الدعوى على إشارة الدعوى

قار في على الصحيفة المخصصة للع دقي  ت  ة التي ظي  عد  إشارة الدعوى من التدابير التحف  ت
إلى  افةً ،إضعى عليهه تجاه المد  لحفاظ على حق  من خلالها ا عيالمد   والتي يهدف السجل العقاري  
ضائية، ق ة إشارة دعوى هو موضوع منازعة  العقار الموضوع على صحيفته العقاري   إعلام الكافة بأن  

العقار باسمه  لالشخص المسج   وبالتالي ينتج من ذلك آثار قانونية قد تؤدي إلى إلغاء أو تقييد حق  
 9.في السجل العقاري

 ي وردت في قانون أصول المحاكمات السوري  اءة على أسباب انقضاء الدعوى التالإض سيتم  
على  دمر التقاسيتم بيان أثعن الدعوى، كما  نازلم، وفي الت  المبر   لة في صدور الحكم النهائي  والمتمث  

 شكالاتالعديد من الإأثارت  مسألة تقادم إشارة الدعوى في السجل العقاري   إشارة الدعوى بحسبان أن  

                                                
الماسية الحديثة للاجتهادات  ، منشور في: منشور في:المجموعة14/4/2019، تا 416، أ 90قنقض مدني سوري، هيئة عامة،  8

 .137،ص2019 العدل، المعهد العالي للقضاء، ، وزارة2الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية، ج
 .1005ص ،2001لعام  4-3مقالة منشورة في مجلة المحامون ع  إشارة الدعوى وآثارها القانونية،، اسين، غانمي9
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في كثير من الأحيان دون إتمام عملية ترقين الإشارة على  وحالت ،نياضواجهت القضاة والمتق التي
 .النحو السليم

 الأحكام القضائية المبرمةالفرع الأول: 

ئها، انبرامه انقضاء الدعوى وانتهاو  من المحكمة المختصة يترتب على صدور الحكم النهائي
ا هفادلقانونية التي ماإذ لا يجوز العودة ورفع دعوى جديدة بذات الموضوع والأطراف، عملاً بالقاعدة 

جوب رفع و و لي إن صدور الحكم المبرم يستتبع انقضاء الدعوى ادعوى واحدة تحميه، وبالت لكل حق  
 . وهناك نوعان من الأحكام القضائية المبرمة:إشارة الدعوى تبعاً لذلك

، راته ترقينهاتتضمن فق م  مبر   قضائي   ترفع إشارة الدعوى بموجب حكم  ها:رد  قبول الدعوى أو  -1
، وى والفصل فيها أو ردهابقبول الدع ويستوي في الأمر أن يقضي الحكم القضائي  

ن م ضعت بشأنها، ولا بد  بحسبان أن هذه الإشارة تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى التي و  
وفي ذلك  .أياً كانت نتيجته عوىللخصومة في الد   رفع هذه الإشارة تبعاً للقرار المنهي  

قين الإشارة يوجب تر  المقتضى القانوني   إن  : "في اجتهاد  لها قضت محكمة النقض السورية
 10بب الذي وضعت من أجله".عند تنفيذ الس  

عوى شكلًا أو لعدم الاختصاص يجعل من الإشارة رد الد   وقضت في اجتهاد مماثل: " إن  
 11عوى لا أثر له ولا تنسحب إلى أي دعوى أخرى" الموضوعة لصالح ذات الد  

                                                
، منشور في: عبد القادر، الألوسي، مجموعة أحكام النقض في القضايا 4/2/2002ا ، ت224، أ 46نقض مدني سوري، ق  10

 .358ص، 2003، المكتبة القانونية، دمشق، 1، ط2، ج2002- 1988العقارية من 
، 2016لعام  12-11-10-9-8-7، مجلة المحامون ع 21/9/2016، تا1146أ  ،834، ق2نقض مدني سوري، غ 11
 .571ص
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ة جدول القضايا المعروضمن للدعوى طب بأنه استبعاد ش  ال هف الفقعر  شطب الدعوى: -2
حيث ظر فيها، بدة للن  ف أطرافها عن الحضور في الجلسة المحد  أمام المحكمة وذلك لتخل  

 .12ير فيها من جديدلحين طلب الس   وفي مرحلة جمود   تبقى الدعوى راكدةً 
قم ر  طب في قانون أصول المحاكمات السوري  لتعريف الش   ع السوري  ض المشر  تعر  ولقد 

لاستدعائها((.ولقد  منه على: ))شطب الدعوى إلغاءً  120ة ت الماد  نص   ، إذ1/2016
 120ل القانون بموجب المادة جاء في الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات: )عد  

طب بإلغاء استدعائها، لأن تعريف شطب الدعوى بإبطال استدعائها إلى تعريف الش  
عوى من قائمة الدعوى ه يقضي ترقين الد  الإبطال لا يكون إلا بحكم، أما الإلغاء فإن

 .13د يوم معين للنظر فيها..(المحد  

 الأثر المترتب على شطب الدعوى ترقينها، ويقصد بترقين الدعوى إنهاء إذنع المشر   جعل
تجديد الدعوى  نتالية لنظرها حتى يتقدم أحد أطرافها بطلبه المتضم  مفعولها فلا تحدد المحكمة جلسة 

سورية محكمة النقض ال أكدتوقد  من الشطب، دون أن يؤثر هذا الترقين على الدعوى وما ثبت فيها.
تدعاء عوى ليس إلا إنهاء فعالية اسة لشطب الد  الفلسفة القانوني   إن  "على ذلك فجاء في قرار  لها: 

 14الدعوى مؤقتاً".

 الدعوى على الإشارة؟ هل ترقن إشارة ما هو أثر القرار الصادر بشطب والسؤال الأهم  
تبعاً لقرار الشطب، أم أن طبيعة قرار الشطب المتمثلة في الاستبعاد المؤقت للدعوى تبقي الدعوى 

 ؟شارة المسجلة في مأمن من الترقينالإ

اً جديداً لا وجود لمثيله قبل صدور قانون أصول المحاكمات رقم ع نص  استحدث المشر  
ب على الشطب ترقين إشارتي الدعوى يترت  فقرة /ج/ على أنه: )) 120المادة ، إذ نصت 1/2016

 .والحجز الاحتياطي بحكم القانون((

                                                
أحمد، أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون المرافعات الجديد وقانون الإثبات، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية،  12

 .261، ص 1968
 .321، هامش ص2022، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، 1أيمن، أبو العيال، أصول المحاكمات المدنية، ج13
  .629، ص2017لعام  12-11-10-9، مجلة المحامون ع4/1/2017تا، 177، أ18نقض مدني سوري، ق14
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ترتب الأثر الم عد  طب أحد الأسباب الموجبة لانقضاء الدعوى و جعل الش  ع لاحظ أن المشر  ي  
.. .: )ونلموجبة للقانعلى شطب الدعوى ترقين الإشارة حكماً وبقوة القانون، ولقد جاء في الأسباب ا

تب على ظر فيها، ور ن للن  د يوم معي  أما الإلغاء فإنه يقضي ترقين الدعوى من قائمة الدعاوى المحد  
هذا الشطب ترقين الإشارة الموضوعة على الصحيفة العقارية حكماً سواء أكانت إشارة دعوى أو 

 حجز احتياطي(.  

من قانون المحاكمات، ووقع  120حول تفسير نص المادة  ثار جدل   وفي الواقع العملي  
 ةالمتقاضون والقضاة في الالتباس عند تفسير هذا النص، كما تشعبت الآراء والاجتهادات القضائي  

د التقي   ة النص وضرورةالأخذ بحرفي   ضرورة حول بيان المقصود بحكم القانون، فذهب البعض إلى
تبعاً لقرار الشطب حتى لو لم يتم ترقينها من على  الدعوىإشارة به، بالتالي لا بد من إزالة أثر 

ذا و   شارة الدعوى إة على ضعت إشارة جديدة من الغير، فإنها تأخذ حكم الأسبقي  الصحيفة العقارية، وا 
ي صدرت ة المخالفة التالتي تم شطبها ولو كانت موجودة، وتطبيقاً لذلك تعد الاجتهادات القضائي  

 .15حكماً  ملغاةً  قبل هذه المادة

ة الغاية من وضع الإشار  إن  "قض في اجتهاد  لها على أنه: قضت محكمة الن   لذلكخلافاً  
علامهم بالنزاع موضوع  ووجودها على الصحيفة العقارية هي حفظ حقوق الغير حسني النية وا 

كان  عما إذاظر عية تستمد حقوقها من خلال وجود هذه الإشارة بصرف الن  الإشارة، لذلك فإن المد  
رة أم لا طالما أن إشارة المدعية سابقة على وثائق مزو   اً قرار الحكم الذي حصل عليه المدخل مبني  

ر فسخ القيد من على اسم المدخل إلى المدعية، ومن حيث إن بالتاريخ لإشارة المدخل وذلك ما يبر  
طب ش وبالتالي فإنها تنتج آثارها سواء تم   ةإشارة الجهة المدعية قد بقيت على الصحيفة العقاري  

 16طالما أنه لم يتم ترقين هذه الإشارة عن الصحيفة العقارية".  لا الدعوى أم

اعتمدت التفسير الضيق للنص بحيث يكون الأثر الناتج عن يلاحظ أن محكمة النقض 
 ي السجل  ف لفعلي  رقين اشطب الدعوى هو ترقين إشارتها، لكن لا بد من اقتران هذا الشطب بالت  

                                                
 .322، مرجع سابق، هامش ص1أيمن، أبو العيال، أصول المحاكمات المدنية، ج 15
 سجلات محكمة النقض.  18/6/2019، تا 947، أ739، ق 2نقض مدني سوري، غ 16
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لا بقيت إشارة  لسورية ر محكمة النقض اع  لآثارها. إضافةً لذلك لم ت   منتجةً  قائمةً  الدعوىالعقاري وا 
/ج من قانون أصول المحاكمات اهتماماً فيما يتعلق بالترقين بقوة القانون على الرغم من 120المادة 

وب مي في كثير من قراراتها وأكدت على وجخطورة هذا الإجراء وخطورة آثاره، فتجاهلت الترقين الحك
جهة الترقين بذلك غموض النص ل بترقين الإشارة، متلافيةً  العقاري   اقتران تنفيذ الشطب في السجل  

 الحكمي في هذه الحالة والآثار المترتبة على الترقين بهذه الحالة.

ن ق  التي لم تر قض على وجوب المحافظة على مفاعيل إشارتي الدعوى محكمة الن   وقضت
بقى إشارة الدعوى المشطوبة تها: "إذا تم شطب الدعوى ، فقضت في أحد قرارات   العقاري   في السجل  

 17".ذات أثر منتج بعد التجديد ما لم ترقن بانبرام قرار الشطب

 ت نص  ، وعد  العقاري   على إشارة الدعوى المقيدة في السجل   إذنمحكمة النقض  حافظت
منه والتي تقضي  47ما المادة لاسي   العقاري   حاكمات مخالفاً لقواعد السجل  أصول م 120المادة 

بعده مجرد  لةبوجوب تسجيل إشارة الدعوى شرطاً لسماعها، فضلًا على طبيعة قرار الشطب المتمث  
لشطب رقين الفعلي لإشارة الدعوى لمجرد ااستبعاد مؤقت للدعوى دون الفصل فيها لا ينطبق مع الت  

. لعقاري  ا ة جديدة عند تجديد الدعوى حتى ولو لم يتم ترقين الإشارة من على قيود السجل  ووضع إشار 
بقى تطب، الدعوى المشطوبة راكدة لدى المحكمة بسبب الش   طالما أن   إنهوبالتالي يمكن القول 

. اردة على صحيفة العقعوى المقي  قائمة منتجة لآثارها القانونية ومن جملتها إشارة الد   حينئذ  
صلت إليها، قطة التي و طب والسير فيها من الن  ويبقى الوضع كذلك حتى يتم تجديد الدعوى من الش  

قرب وهذا الاتجاه هو الأطب .طب وترقين إشارة الدعوى تبعاً لقرار الش  أو حتى تنفيذ قرار الش  
عوى ت للد  ق  ؤ بل يترتب عليه استبعاد م نهائي   طب لا يزيل الدعوى بشكل  واب، بحسبان  أن الش  للص  

 ير من النقطةعوى المشطوبة عادت للس  دت الد  جديد، فإن جد  من جدول دعاوى المحكمة لحين الت  
شارة جديد تبعاً لذلك، لذا لا يمكن لإعوى لمفاعيلها بموجب الت  التي وصلت إليها، وعادت إشارة الد  

الشطب موجباً لترقين الإشارة إلا إذا أضحى  عد  ولا يمكن ، عوى قائمةدعوى أن تزول رغم بقاء الد  

                                                
منشور في: الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض  7/1/2022، تا 242، أ 5نقض مدني سوري، هيئة عامة، ق  17

 .60، ص2024، المعهد العالي للقضاء، طبعة أولى، وزارة العدل، 2022-2023

. 
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حيث جاء في  قضة لمحكمة الن  الهيئة العام  دته الأمر الذي أك   .العقاري   اً ونفذ لدى السجل  قراراً قطعي  
يرتب  2016لعام 1ذلك أن الشطب في ظل قانون الأصول رقم ..  .أحد قراراتها والذي جاء فيه: "
 كم القانون ولو لم ترفع عن الصحيفة بحسب صراحة النص، غير أنأثر باعتبار الإشارة مرفقته بح

مع القانون الخاص السجل العقاري  2016أصول لعام 120هذا النص الوارد في المادة  تعارض
وما أوجبه من عدم سماع الدعوى بدون إشارة، وتلازم مع مصير الدعوى وجوداً وعدماً  188/1926

 18".أصول إعمالًا لقاعدة الخاص يجب العام 120المادة يحول دون إعمال النص الوارد مع 

 عن الدعوى لنازالفرع الثاني: الت  
صدور  قبل عي عن دعواهيتنازل المد   بل قدتنتهي الخصومة بحكم في موضوعها،  قد لا

وضوع م عى عليه حيال الحق  أبرمه مع المد  نتيجةً للظروف المحيطة بها أو بسبب تصالح  الحكم
دعوى تبعاً ال يومن ثم تنقضدون الحاجة للنظر في الموضوع، حينئذ  الدعوى، فيتنازل عن الدعوى 
 نازل:الخصوم. وهناك نوعين من الت   إرادةظر بها دون للتنازل ولا يجوز للقاضي الن  

د عي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها وذلك بعيجوز للمد  إذ للتنازل عن الدعوى،سبة فبالن  
أنها لم عوى كإنهاء إجراءات الخصومة التي بدأت وجعل الد  عى عليه، ويترتب على ذلك موافقة المد  

يترتب  -أمن قانون أصول المحاكمات: )) 170جاء في المادة و . الحق   لتكن دون المساس بأص
 .على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى((

ساً بذلك ما على التنازل مكر   ةاً يبين فيه الآثار المترتبنص   يع السور ولقد استحدث المشر  
على المحاكمات فقرة ج أصولمن قانون  172المادة ت نص  حيث  ،عامل القضائي  عليه الت   استقر  

 .((جز الاحتياطي موضوع الدعوى حكماً ي الدعوى والح: ))يترتب على التنازل ترقين إشارت  هأن  
تنازل، اً لوقوع التبع العقاري   في السجل  زل عن الدعوى رفع إشارتها اونتيجةً لذلك، يترتب على التن

 19ن تبعاً لانقضاء الدعوى.ت الخصومة ولا بد من أن ترق  سبان أن إشارة الدعوى أحد إجراءابح

                                                
 ، سجلات محكمة النقض.24/8/2020، تا 435، أ110ق هيئة عامة،نقض مدني سوري، 18
 .338ص  ـ،2022، منشورات جامعة دمشق، 1وعمران، كحيل، أصول المحاكمات، جمؤيد زيدان، و   19
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وى على أنه يمكن لرئيس التنفيذ ترقين إشارة الدع استقر الاجتهاد القضائي  وةً عن ذلك،لاع
 20ودون الحاجة إلى قرار صريح يوجب الترقين.استناداً إل تحقق التنازل 

المادة  تعى به. ونص  ينتج عنه انقضاء الخصومة والحق المد  ف لتنازل عن الحكم،ا عن أما
 الثابت التنازل عن الحق  يترتب على التنازل عن الحكم من قانون أصول المحاكمات: )) 174
عي ثم تنازل عن هذا الحكم فإن ذلك يستتبع رفع وتطبيقاً لذلك إذا صدر حكم لمصلحة المد  .فيه((

ة عى به، ولرئيس التنفيذ رفع الإشارة من تلقاء نفسه ودون الحاجالإشارة تبعاً للتنازل عن الحق المد  
 ة تقضي بذلك.إلى فقرة حكمي  

 
 

 الدعوىعلى إشارة قادم ت  لأثر االث: الفرع الث  

أكان  واءً س من السقوط بالتقادم العقاري   لسجل  لة في اع على الحقوق المسج  حافظ المشر  
من  19ة . إذ نصت الماد  قانون المدني  ال، أم في 188/1926رقم  العقاري   ذلك في قانون السجل  

عترض به على الحقوق مرور الزمن لا ي   : ))إن  على أنه 188/1926رقم  العقاري   قانون السجل  
 ((. العقاري   المسجلة في السجل  

ة دلا يسري التقادم على الحقوق المقي  على: )) من القانون المدني   925كما نصت المادة 
 أو التي هي تحت أملاك الدولة((. العقاري   في السجل  

ذي نص القوط بالتقادم من الس   لةالحقوق المسج   تحصينهل  نفسه حوالسؤال الذي يطر 
مكن الدفع وبالتالي لا ي العقاري   ل  نات السجيشمل إشارة الدعوى بحسبان أنها إحدى مدو  ع عليه المشر  

وى يجعل ت مرتبط بالدعمؤق   تحفظي   ها إجراء  طبيعة إشارة الدعوى في أن   بسقوطها بالتقادم، أم أن  
 هذه الإشارة عرضةً للتقادم؟

حيث  ،القضائي   دعليه الاجتها وء على ما استقر  من إسقاط الض   د  جابة على ذلك لا بلإل
من ز  لل ، بعبارة  أخرى لا يمكن أن يكونالعقاري   دعوى مباشرةً في السجل  ليمكن أن ترقن إشارة ا أنه لا

                                                
 ، سجلات محكمة النقض.10/10/1986تا 292نقض مدني سوري، ق 20
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وعلى وجه   .اهترقين  مدة طويلة على قيد الإشارة  مرور ينتج عنعلى إشارة الدعوى بحيث  د  منفر  أثر  
للدعوى  لازم  م إجراء   شارة  فالإعوى.رغم انقضاء الد   في السجل   نةً و  الإشارة مد لا فائدة من بقاء  ، مقابل  

ذا ، تدور معها وجوداً وعدماً  ون د سقطت الدعوى بأحد أسباب السقوط، أو سقط الحكم النهائي  وا 
 سقطت معه إشارة الدعوى. تنفيذ  

نقضاء تبعاً لاوهي عندما تتقادم  وحيدة   بحالة  وبناءً على ما سبق، تتقادم إشارة الدعوى 
عها وبقيت على وض إحدى الدعاوىطبت الدعوى أو لسقوط الحكم الصادر بها بالتقادم، كما لو ش  

نفيذه بت المصلحة   صاحب   ولم يقم   همضمون   اً كان  أي   من دون تجديد، أو إذا صدر حكممن الز   ةً مد  
ى بالتقادم تبعاً عو ة، فكل ذلك يستتبع سقوط إشارة الد  التقادم القانوني  ضمن مدة  العقاري   في السجل  

ى التي الحماية القانونية للدعو  ن  إ.. رية في ذلك:"وقضت محكمة النقض السو  لسقوط الحكم بالتقادم.
مرهونة باستمرار رؤيتها أمام القضاء أو  ل.ر 188من القرار  47ة ع  في الماد  عليها المشر   نص  

ق بها، فإذا ما انقضى الحكم أو الالتزام المتعلق بالدعوى موضوع باستمرار أثر الحكم الذي تعل  
ة انقضت معه جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى منها إشارة الدعوى" الإشارة بأحد الأسباب القانوني  

.21 

اً ها حق  كسب  لا ي   العقاري   ضع إشارة الدعوى في السجل  و  إن  كما قضت في اجتهاد مماثل: "
وى بأحد الأسباب عبها وبمصيرها، فإذا سقطت الد   عوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطةً يزيد عن الد  

 22جل ولا يسحب أثرها إلى دعوى أخرى" .ة سقطت معها الإشارة، ولو بقيت الإشارة في الس  القانوني  

لتقادم، ل إشارة الدعوى ليست قاطعةً  ، بحسبان أن  تبعاً لتقادم الدعوىإذن عوى تتقادم إشارة الد  
 وم صاحب  في الموضوع لا يق فاصل   حكم   عوى. وتطبيقاً لذلك كل  ل عن الد  ولا يمكن أن تتقادم بمعز  

كم م تبعاً لسقوط الحقادعوى بالت  الد   يستتبع حكماً سقوط إشارة   العقاري   بتنفيذه في السجل   المصلحة  

                                                
، 2018لعام  12-11-10-9، مجلة المحامون ع 28/3/2018، تا 279، أ 59نقض مدني سوري، هيئة عامة، ق  21
 .543ص

:المجموعة الماسية الحديثة للاجتهادات منشور في 25/9/2018، تا 366، أ 419ئة عامة مخاصمة، ق نقض مدني سوري، هي22
 .120،ص، مرجع سابق2مة النقض السورية، جالصادرة عن الهيئة العامة لمحك



 سلسلة العلوم القانونية                             مجلة جامعة حمص                         
                                     ى محمد نبيل دبج       د.محمد حاتم البيات غن                 2025عام   6العدد  47المجلد         

145 

اشئة لن  وى اعتقادمت إشارة الد الحكم   إذا تقادم  ذلك قضت محكمة النقض السورية: " بالتقادم. وفي
 23للتقادم". اً الإشارة قاطع عنه، ولا يعتبر وجود  

الأحكام  دم  ع تقاالمشر   ة بالتقادم، فلقد أخضع  ة اللازمة لسقوط الأحكام القضائي  ا عن المد  أم  
 ته محكمة النقض السورية فقضتسنة. الأمر الذي أكد   ةعشر  وهو خمس الإشارات للتقادم الطويلو 

خ آخر ها، أو تاريفي أحد قراراتها :"تسقط الأحكام القضائية بمرور خمسة عشر عاماً من تاريخ رد  
 24إجراء فيها وكذلك الإشارات".

فإذا كان الحكم  ،ادمقالت   ة التي يمكن أن تشملها قواعدالبعض بين الأحكام القضائي   قولقد فر  
ة، فإن هذه ة العقاري  حيففي الص   ه العيني  ي لزم المدعي بتسجيل حق   ، كأن  سجيلبالت  يقضي  القضائي  

لحكم يقضي ا ن ف ذ ة. أما إذاة القانوني  ذ ضمن المد  إذا لم تنف   قوط بالتقادمرضةً للس  الأحكام تكون ع  
 دني  قوط بالتقادم إذ لا يوجد في القانون المللس   تكون عرضةً  أنهذه الأحكام لا يمكن  ، فإن  بالملكية

ة بعدم الاستعمال، لذا لا يمكن أن ما يشير على سقوط حق الملكي  لا في قانون السجل العقاري و 
 25من.قوط بمرور الز  للس   غير قابل   بثبوت حق   يقضي من على حكم  يسري مرور الز  

بولها ة ومدى قأنواع الأحكام القضائي   ق بينورية ما يفر  لس  قض اد عن محكمة الن  ولم ير  
وط الحكم سقلازمة لة الالمد  هو  ةالمسألهذه  حيال   ه الاجتهاد القضائي  ما ذكر   وجل  قوط بالتقادم، للس  

 رو ر قض: "تتقادم الأحكام القضائي ة بمم. وفي ذلك قضى أحد قرارات محكمة الن  بالتقاد القضائي  
تي لوق اأم لا، وتسقط الحقة رجة القطعي  اكتسبت الد   ها سواءً ور  صد خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ  

 26قضت بها، ما لم يقم المحكوم له بتنفيذ مضمونها خلال مدة التقادم".

                                                
 .30، ص1971، مجلة المحامون 1971، لعام 777نقض مدني سوري، ق 23
 .773، ص 2012لعام  12-11، مجلة المحامون ع 19/7/2010، تا 3374، أ 2375، ق 2نقض مدني سوري، غ24
 .358، ص 2011، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2، إشارة الدعوى، طبدوي، حنا 25
، 2016لعام  12-11-10-9-8-7، مجلة المحامون ع27/9/2016، تا 1287، أ 882، ق 2نقض مدني سوري، غ26
لدعوى ا من حيث النتيجة إلى تقرير رفع إشارةلمدعي المطعون ضده وجاء في حيثيات هذا القرار: )تهدف دعوى ا. 580ص

باب توما تبعاً لسقوط الحكم موضوعها بالتقادم الطويل، وذلك بسبب عدم تنفيذ مضمونه  543/2الموضوعة على صحيفة العقار 
.  وحيث دتها بذلك محكمة الاستئنافمن قبل المدعى عليه أصولًا. وأصدرت المحكمة الدرجة الأولى قرارها بترقين هذه الإشارة وأي

أن الأحكام القضائية تتقادم بخمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ صدورها سواء اكتسبت الدرجة القطعية أم لا وبالتالي ف، ن الحق 
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 إن  ان: "محكمة استئناف جبل لبن أحد قراراتذلك فجاء في ل بناني  الل  جتهاد لابه انبينما ت
فة المستأن  لجهة افة بالتسجيل، أي وضع على عاتق المستأن  ه قضى بإلزام الجهة إسقاط   المطلوب   الحكم  

ن كان موضوعه حقاً عينياً فهو عرضة   قوط لس  ل موجباً شخصياً بالتسجيل وهذا هو الموجب، وا 
اً اً عيني  حق   سس بحكم، أما الأحكام المستعصية على التقادم فهي تلك التي تكر  بالتقادم حتى لو تكر  

 27.ئن مالكاً لعقار "اأي تلك التي تعتبر الد  
ع ديراً بالمشر  كان ججه إليه القضاء السوري، و باً مما ات  اأكثر صو  الاجتهاد اللبناني   يبدو أن  و 

 ة التي يمكن أن تكون عرضةً لأن تسري عليها قواعد التقادم عوضاً السوري تحديد الأحكام القضائي  
كام الإشكال الناتج عن تحديد مسألة تقادم الأح بفيكون بذلك قد تجن  عن ترك الأمر للفقه والقضاء.
 القضائية والإشارات التابعة لها.

عن مبدأ لوزارة العدل: ) عميماتت  ال أحد جاء في ة السابقة،وعلى نقيض الاجتهادات القضائي  
من لا ة، تستتبع أن مرور الز قوة إبقائي   جل  شروحات هذا الس  لتعني بأن  العقاري   ة السجل  علاني  

ويصعب  اري  العق عترض به على الحقوق المسجلة فيه، وذلك لأن الأفراد يعتمدون شروحات السجل  ي  
صحيفة ي تسجيل إشارة الدعوى ف عليهم إثبات الحقوق التي تسقط بالتقادم، وبدء سريان التقادم، إن  

نه لا يجوز ، والقاعدة الأصلية أ188من القرار  9ما يجري سنداً للمادة العقار موضوع النزاع إن  
 28قة(.رضاء ذوي العلاإأو  قضائي   أو ترقينها أو تحويرها بدون قرار   العقاري   إلغاء قيود السجل  

ت قوط بالتقادم، وعاملمن الس   ةً محمي   العقاري   نات السجل  ت مدو  يلاحظ أن وزارة العدل عد  
اته ذ وبالتالي فإن مجرد مرور الزمن بحد   العقاري   إشارة الدعوى معاملة الحقوق المسجلة في السجل  

ارة العدل بل ذهبت وز من لترقين الإشارة. فع بمرور الز  ، ولا يمكن الد  دةدعوى مقي   إشارة   ط  سق  لا ي  
عوى بالتقادم حتى لو سقط الحكم الصادر بها بالتقادم، لأبعد من ذلك، فأعلنت عدم سقوط إشارة الد  

                                                
قائع و الناتج عنها يسقط أثر ذلك ما لم يقم المحكوم له بتنفيذ مضمون هذا الحكم خلال هذه المدة، وحيث أنه من الثابت من 

الدعوى أن الحكم القضائي موضوع إشارة الدعوى المطلوب ترقينها قد مضى على صدوره أكثر من خمسة عشر عاماً ولم يقم 
 المدعى علليه بتنفيذه الأمر الذي يفيد بسقوطه بالتقادم الطويل والحالة هذه".

منشور في ياسين، غانم، إشارة . 30/12/1981تاريخ  111قرار رقم ، الغرفة الأولى ةالمدني محكمة الاستئناف جبل لبنان27
 .1027الدعوى وآثارها القانونية في ضوء الفقه والاجتهاد، مرجع سابق، ص

 .13/10/1976تاريخ  9تعميم وزارة العدل رقم 28
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لتقادم مهما كان عوى باد  لا إشارة   عدم سقوط   تستتبع ةً إبقائي   قوةً  ري  العقا السجل  لقيود  بحسبان أن  
 وى بالتقادم.عالصادر بالد  أكان سقوطاً مباشراً للإشارة أم سقوطاً تبعاً لسقوط الحكم  ب، وسواءً بالس  

 تجاهل   لا يمكن   ،لبب الأو  للس  سبة ن  : فبالببينللس   واب  الص   ب  جان  قد  عميم  هذا الت   يبدو أن  
من بقاء  لا فائدة  و  عوى،الفصل في الد   ع ريثما يتم  يوض   وقائي   ها تدبير  عوى في أن  طبيعة إشارة الد  

 الحكم   صدر   إذاالي ل بها، وبالت  العقار المثق   لائر حو زاع الد  الن   غم من فض  على الر   دةً مقي   الإشارة  
 إشارة   يمكن عد  ولا  .العقاري   سجل  لفي ا الحكم   تنفيذ   ض  في معر   الإشارة   عندئذ  ترقين   وجب   هائي  الن  
ها  يمكن منح  ، ولاالعقاري   جل  في الس   لة  المسج   الحقوق   ة  معامل هات  معامل نولا يمك ل  مسج   عوى حق  الد  
 29.عوىالد   قوط رغم انقضاء  عنها وتحصينها من الس   عوى التي نشأت  عن الد   ديزي اً حق  

ادم إلا إذا لا تخضع للتق العقاري   في السجل   لة  الحقوق المسج   أن  ،الآخربب لس  ل وبالنسبة
قادم بالت   لقضائي  ا الحكم   سقوط   باعاً، وبالتالي إن  ت   سقط الفرع   من أصل، فإذا سقط الأصل   اً كانت فرع

تدوين  د  مجر   كن عد  يمولا ة من الدعوى الأصلي   ها فرع  قادم بحسبان أن  عوى بالت  يستتبع سقوط إشارة الد  
 .30كافياً لعدم سقوطها.  العقاري   عوى في السجل  إشارة الد  

 لذلك أقرب عوى تبعاً بالتقادم وسقوط إشارة الد   الحكم حيال سقوط   الفقهي   لذا فإن الاجتهاد  
بالتالي فإن و اقط يعتبر ساقطاً، واب وروح العدالة مما ذهبت إليه وزارة العدل، فما بني على الس  للص  
ؤدي يكم حنقضاء بما في ذلك الانقضاء الناتج عن تقادم العوى المنقضية بأحد أسباب الاالد  

تبقى ن أ قوطها، ولا يمكن لدعوى انقضت بأحد أسباب الس  بالضرورة إلى سقوط الإشارة وانقضائ
 .إلى ما لا نهاية العقاري   في السجل   مقيدةً 

 عوى التي سقطت بالتقادمالد  ة بترقين إشارة اني: الجهة المختص  المبحث الث  
ارة عرض إلى مدى إمكانية ترقين إشوتم الت  ضعت لأجلها، التي و  عوى الد  بشارة الإترتبط 

 لى أن  الرأي ع واستقر   ،العقاري   بل أمين السجل  صحاب المصلحة أو عفواً من ق  أبل عوى من ق  الد  
 ة ترقين  ه الحكمي  ن فقرات  تتضم   قضائي   من صدور حكم   لا بد  و رقين، ة المنشأ والت  إشارة الدعوى قضائي  

هذا في و قانون.ها الالتي رسم   إلى تنفيذه ضمن الإجراءات   ، لي صار  ي  العقار  عوى في السجل  إشارة الد  

                                                
 45،ص2022، 4ياسين، القزاز، فوائد قانونية عملية في القضايا المدنية والتجاري، ط29
 .992أكثر: محمد صياح، النشواتي، القيود على الملكية العقارية، مرجع سابق، صراجع 30
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 لسقوط الحكم قادم تبعاً الدعوى التي سقطت بالت   ة بترقين إشارة  الجهة المختص   عرضالمبحث سيتم 
 ضت لهذه المسألة.تي تعر  لة اة والاجتهادات القضائي  صوص القانوني  قادم، في ضوء الن  ادر بها بالت  الص  

 ةبل المحكمة المختص  : الترقين من ق  لالمطلب الأو  
 تنص   أن هاأمام   المعروض   زاع  في الن   هائي  الن   الحكم   عند صدور   على المحكمة   ب  يتوج  
ها أو أو رد   عوىالد   ناً قبول  ها متضم  حكم   الحكم، سواءً  قرات  فإحدى في عوى الد   إشارة   على ترقين  

 .العيني   أو الحق   بتسجيل العقار للحكم   مةً عوى متم  الد   إشارة   ترقين   نة  ها، وتعتبر الفقرة المتضم  شطب  
 رقين.الت  ب المصلحة   بل صاحب  ذلك من ق   إلى طلب   دون الحاجة   الإشارة   بترقين   وتقضي المحكمة  

عوى التي الد   إشارة   ، كيف يمكن لصاحب المصلحة ترقين  هنلذ  الذي يتبادر إلى ا ؤال  والس  
 قادم؟بها بالت   ادر  تبعاً لسقوط الحكم الص   قادم  ت بالت  سقط  

قت تعل   سواءً  ،اتمن الإشكالي   قادم العديد  ها بالت  عوى تبعاً لسقوط  الد   إشارة   ترقين   ت مسألة  أثار  
عوى في الد   ارة  إش ة رفع  آلي   أو لجهة  قادم، بالت   ت  التي سقط   الإشارة   ة برفع  الجهة المختص   بتحديد  

 إشارة   ترقين   حالات   د  الذي يحد   القانوني   النص   غياب   وذلك بسبب   ،الحالة في هذه   العقاري   جل  الس  
أ المنش   ة  ي  عوى قضائالد   إشارة   ل  عة إلى جوري  الس   قض  الن   ت محكمة  جه  ه. وات  اءات  ر م إجوينظ   عوىالد  
 واختصام   مقادالت  ت بعوى التي سقط  الد   إشارة   يقضي برفع   قضائي   حكم   من صدور   رقين، ولا بد  والت  
 الجديدة   ارات  الإش أصحاب   ها، إضافةً إلى اختصام  م حكم  عوى التي تقاد  ابقة في الد  الأطراف الس   ة  كاف  

 طة  قسا حالة  ال الدعوى في هذه   إشارة   غم من أن  ها على الر  ن  ترقي المطلوب   دت بعد الإشارة  ي  التي ق  
قادم، بالت   الحكم   سقوط  ل تبعاً عوى الد   إشارة   ترقين   ن  يتضم   قضائي   قرار   من صدور   بد  الي لا وبالت   .حكماً 

 الخيارين:  أحد   سلوك   المصلحة   ولصاحب  
 ت  التي أصدر   كمة  المح إلى ديوان   بطلبه   م  أن يتقد   عى عليه  للمد   يمكن   للخيار الأول سبة  فبالن  

ب لم يكتس   كم  إذا كان الحف،العقاري   دة على عقاره في السجل  المقي   الإشارة   ها ترقين  أمام   ويطلب   الحكم  
 الإشارة، ترقين  و كم لتنفيذ الح   زمة  اللا   الإجراءات   متابعة   المصلحة   ة، فهنا على صاحب  رجة القطعي  الد  

عوى الد   ملف   قادم. أما إذا كان  بالت   الحكم   سقوط   تمنع   دلي بأسباب  عي الذي قد ي  المد   من تبليغ   ولا بد  
 عي ومن ثم يطلب  مد  ال بوجه   هذا الملف   ترميم   لإعادة   عى عليه بطلب  م المد  د، فهنا يتقد  ق  ف أو ف  تل  قد أ  

 أصول   من قانون   499ة استناداً إلى الماد   قادمبالت   طب  الش   قرار   عوى تبعاً لسقوط  الد   إشارة   ترقين  
ادر / الص  28رقم / التشريعي   المرسوم   أحكام   مع مراعاة  فيها: ))والتي جاء  1/2016رقم  المحاكمات  
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ها ا كل  هقدت أوراق  ف   أوت كان   محكمة   أي   أمام  عوى الد   ملف   قد  ف   إذاه / وتعديلات  13/5/2013بتاريخ /
لم تقترن  أو محاكمات   أو كشوفات   أو بتحقيقات   مبرزة   وثائق   أو بعقود   ق  ها وكانت تتعل  أو بعض  
 المحاكم   ض  و  كان تف سبب   أو بأي   أو سرقة   ه بحريق  عوى أو أوراق  الد   ملف   تلف  أ  بعد أو إذا  بنتيجة  
أو  الفة  عاوى الت  الد   ترميم  ه بفيما يخص   كل   ة  في القضي   التي تنظر   ة  العام   يابات  والن   ة  القضائي   وائر  والد  

 من صاحب   لى طلب  ع عنها بناءً  يصدر   بقرار   ة  استثنائي   ظروف   ها نتيجة  ر جلب  أو التي يتعذ   المفقودة  
عوى ما لديه الد   ف  أطرامن  طرف   كل   ذلك بإبراز   ه ويتم  عوى لتنفيذ  الد   لأطراف   القرار   غ  بل  وي   العلاقة  
ة القضائي   الجهة   بت  وت   د  المفقو  في الملف   زاً مبر   عنها مما كان   صور   أو رات  والمذك   والعقود   الوثائق  من 

 31.))رفينلط  ا ة فيه ودفوع  المبرز   والأوراق   الوثائق   ه في ضوء  الجاري ترميم   بالملف   نفاً آ المذكورة  

عوى د  ال إشارة   لترقين   المباشر  ريق عى عليه أن يتبع الط  للمد   الآخر، الخيار  ا عن أم  
ادر الص   لحكم  ا عوى لسقوط  الد   إشارة   ها ترقين  من خلال   طلب  ي   دعوى مبتدئةً  ، فله أن يرفع  المشطوبة

 ها أمام  إقامت   ط  الاختصاص، حيث لا يشتر   وفقاً لقواعد   ة  المختص   المحكمة   أمام   قام  قادم، ت  بالت   بها

                                                
 .51، ص1983، منشورات المكتبة الحديثة، لبنان فايز، الإيعالي، متى يفترض أمين السجل العقاري سقوط حق عيني مسجل،31

 10/7/2019اء في مضمونه: )بتاريخ ومن الأمثلة على هذه الدعوى أحد قرارات محكمة البداية المدنية في دمشق والذي ج
أكراد وقد باعه  582/5تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها ويشرح مآله أنه يملك مؤرث المدعى عليه المرحوم العقار رقم 

بموجب عقد بيع قطعي، وأقمت المدعية دعوى تثبيت بيع أمام محكمة البداية المدنية  16/12/1986للجهة المدعية بتاريخ 
 15986/ 151على صحيفة العقار ومن ثم صدر القرار رقم  1993ادية عشر بدمشق ووضعت إشارة دعوى بالعقد / لعام الح

بإلزام المدعى عليه تسجيل العقار على اسم الجهة المدعية. إلا أن الجهة المدعية لم تقم بتنفيذ القرار ومع مرور  1993لعام 
ولدى مراجعة ديوان المحكمة للحصول على أصل صالح للتنفيذ تبين أن الملف متلف  الزمن تبين أنها لا تملك إلا صورة ضوئية،

وأن القرار غير مصنف وسجل القرارات يعود لمحكمة البداية العمالية. وقد أرفقت الجهة المدعية قيد عقاري للعقار موضوع الدعوى 
الصادر عن محكمة البداية  1993لعام  151ة رقم وصورة ضوئية عن عقد البيع وعن الحكم القضائي وفي المناقشة القانوني

. 151/1993المدنية الحادية عشر في دمشق إضافةً إلى إبراز بيان من مستودع المحاكم يفيد بأن الملف المذكور المفصول بالقرار 
تاريخ  151/15986م قد تقرر في المناقشة القانونية وبعد إجراء الخبرة على العقار موضوع الدعوى ترميم الدعوى المتلفة رق

بداية مدنية حادية عشر بدمشق واعتبار هذا القرار عوضاً ومحلًا عن القرار المذكور، وتدوين ذلك في سجل قرارات 13/3/1993
بداية مدنية حادية عشر بدمشق، وتثبيت الشراء الجهة المدعية للعقار موضوع الدعوى وتسجيله على اسم المدعية  1993لعام 

 (.1993لعام  8شارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار المذكور بموجب العقد ومن ثم ترقين إ
 سجلات محكمة البداية. 16/6/2020، تا 6592، أ 223قرار صادر عن محكمة البداية المدنية السادسة عشر بدمشق، ق رقم 
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 صام  عوى إضافةً لاختفي الد   الخصوم   ها.وذلك في مواجهة  عوى أمام  الد   دت إشارة  التي قي   المحكمة  
 .32ترقينها المطلوب   للإشارة   اللاحقة   الإشارات   أصحاب  

يقضي  ائي  قض حكم   بموجب   بالتقادم   بها الحكم الصادر   تبعاً لسقوط  عوى الد   ن إشارة  ترق  
لإشارة، وعلى ا ترقين هذه   ن أصلاً الذي تضم   عن الحكم   ظر  نال ، بغض  العقاري   في السجل   بالترقين  

عوى إشارة الد   ترقين   وجوب   مسألة   حيال   عليه الاجتهاد   ما استقر   مع ينسجم   جاه  ا الات  ذه من أن   رغم  لا
 ترقين   بغية   ة  دعوى مبتدئ لقيد   المصلحة   صاحب   دفع   ؤخذ عليهإلا أنه ي  حصراً،  قضائي   بموجب حكم  

عوى قامة الد  لإ اللازمة   وفقاً للإجراءات   عوىفي الد   ادر  الحكم الص   لتقادم   ت تبعاً التي تقادم   الإشارة  
دم، إضافةً قاها بالت  حكم   عوى التي سقط  في الد   الأطراف   كافة   القضاء، بما في ذلك تبليغ   أمام  

وى. وما عتبليغهم هذه الد   ها ووجوب  ترقين   المطلوب   للإشارة   اللاحقة   الإشارات   أصحاب   لاختصام  
 ةفرضي  م، علاوةً على هتبليغ   المراد   على عناوين   العثور   في صعوبة   ل  تتمث   يستتبع ذلك من صعوبات  

بهذه  ير  والس   صومة  الخ اكتمال   ه ليتم  ورثت   تبليغ   وضرورة   هت  وفا أو القطر   الإشارة   أصحاب   أحد   مغادرة  
 نفيذ الأحكام  ت عوى إلى إجراءات  في هذه الد   الإشارة   بترقين   ادر  الص   القرار   يخضع   من ثم  عوى. و الد  

 ة  الإخطارات التنفيذي   إرسالقض، ومن ثم والن   ة للاستئناف  القانوني   المهل   انتظار   في لة  المتمث   ة  القضائي  
                                                

 دعوى المدعي الطاعن قائمة ابتداءً  حيث أندعوى الترقين: )المتعلقة بجاء في حيثيات أحد قرارات محكمة النقض السورية 32
تاريخ  1492قنوات بساتين الموضوعة بالعقد  1728الموضوعة على صحيفة العقار على المطالبة بترقين إشارة الدعوى 

.  وحيث أنه سبق لهذه المحكمة ومن غير هيئتها الحالية بنقض القرار الاستئنافي الأول وبتعليل مفاده أنه الجهة 2/5/2004
يتضمن شطب الدعوى وترقين إشارة ة بداية ببيلانة قد أبرزت عدة وثائق مؤيدة لدعواها منها البيان الصادر عن محكمالطاع

الدعوى المعروضة والمحكمة لم تضع الدفوع المثارة موضع المناقشة والتمحيص ولم ترد على الدعوى بشكل يحجب عن هذه 
القرار  .. وحيث أن المحكمة مصدرةيتعلق بالإشارة المطلوب ترقينها لدعوى وماالمحكمة الدفوع المتعلقة بالوثائق المبرزة في ا

بالقرار  واجب الإتباع إذ إنه من الثابت المطعون فيه وبعد تجديد الإضبارة لديها اعتمدت نهجاً خلاف ما وجه إليه القرار الناقض
ب الدعوى وترقين الإشارات الموضوعة على أنه تم شط9/5/2010تاريخ  232/1093الصادر عن محكمة بداية ببيلا رقم 

. إضافةً للبيان الصادر 2/5/2004تاريخ  1492صحيفة العقار ومنها الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار الإشارة ذات العقد 
طبت ومن ثم ش 1093وتم تجديدها بالأساس 1133/2003عن محكمة بداية ببيلا والذي يفيد بأن الدعوى قد شطبت بالقرار رقم 

وما زالت الدعوى قيد المستودع حتى اللحظة. وحيث أن الأوراق تؤيد وجهة نظر المدعية بدعواها بطلب  232/2010بالقرار 
لى آخر ما جاء في القرار يقرر قبول الطعن وترقين إشارة الدعوى   1728الموضوعة على صحيفة العقار ترقين إشارة الدعوى وا 

 .2/5/2004تاريخ  1492قنوات بساتين الموضوعة بالعقد 
 ، سجلات محكمة النقض.30/9/2013، تا 862، أ 850، ق 2نقض مدني سوري، غ 
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من  إفادة   إرسال   إلى في النهاية   الوصول   ذكرهم أعلاه، ليتم   من تم   لجميع   التنفيذ   إجراءات   متابعة  و 
من  ، وفي كثير  ادمبالتق أصلًا ساقطةً  التي تعد  عوى الد   إشارة   لترقين   العقاري   للسجل   التنفيذ   دائرة  

 قضائي   على حكم   في الحصول   المنشودة   ه  إلى غايت   الترقين   عي طالب  المد   الأحيان قد لا يصل  
 من أن   لى الرغم  ع طويلة   زمنية   بعد حقبة   ، أو قد يصل إلى هذه النتيجة  عوىالد   إشارة   ن ترقين  يتضم  
 أصلًا.   ساقطة   ه  على عقار   المثقلة   الإشارة  

التقادم، وبين ب الصادر بها الحكم   الدعوى تبعاً لسقوط   إشارة   ترقين   بين   التوازن   ولتحقيق  
 ى عليه رخصة  ع  المد   من إعطاء   ، لا بد  العقاري   استناداً لقواعد السجل   قضائي   ها بحكم  ترقين   ضرورة  
ها من بدور   د  أكالدعوى بالتقادم، فتت إشارة   ن ترقين  يتضم   ة بطلب  المختص   إلى المحكمة  مباشرةً  اللجوء  

 تصدر   همعه، وبناءً علي المرفقة   المستندات   في ضوء  الدعوى  إشارة   ومن سقوط   الطلب   مشروعية  
 تنفيذ   وب  الخصوم،إضافةً إلى وج دعوة   ودون   المذاكرة   الدعوى في غرفة   إشارة   ها القاضي بترقين  قرار  

 لمطلوب  ا القضائية. وذلك لأن الإشارة   الأحكام   تنفيذ   ه لإجراءات  إخضاع   مباشرةً دون   هذا الطلب  
 إتمام   حالت دون   لة  طوي لمدة   ذ هذا القرار  لم ينف   ها إلا أن الخصم  بترقين   قرار   وصدر   ها قد سبق  ترقين  

ان أن المدعي بحسب حق   لا يمس   هذا الطلب   الدعوى من خلال   إشارة   ترقين   ، ولأن  الترقين عملية  
 ها. ى بعد سقوط  من هذه الدعو  الاستفادة   ه  فيها، ولم يعد بوسع   الصادر   القرار   ت وتقادم  قد فصل   دعواه  

 إشارة الدعوى  في ترقين   العقاري   أمين السجل  سلطة المطلب الثاني: 
المؤقتة،  لقيود  ا ترقين   هامن خلال   العقاري   السجل   لأمين   التي يمكن  الحالات   عرض   سبق وأن تم  

 تدوين   ون  د حال   مانع   جد  في السجل، أو إذا و   المدون   الاحتياطي للقيد   المحددة   ل  المه   كما لو انتهت
من  ع  المشر   صد  فهل قالمقيد. العيني   الحق   سقوط   العقاري   أمين السجل   افتراض   في حالة  و الحق،  قيد  

 ه  سبب سقوط  ب العيني   الحق   ترقين   سلطة   العقاري   السجل   أمين   منح  مسجل(  عيني   سقوط حق  )عبارة  
 حق  ال ط  سقو  العقاري   السجل   أمين   كاف  لكي يقرر   الزمن   مرور   وهل يمكن أن يكون  الزمن؟ بمرور  
 الدعوى تبعاً لذلك؟إشارة  ومن ثم ترقين   العيني  

رقين الت والتي حددت حالات   188/1926م رق العقاري   من قانون السجل   28إن المادة 
الحكم  قوط  الدعوى تبعاً لس إشارة   ترقين   على حالة   السجل العقاري لا تنطبق   أمين   بل  من ق   الحكمي  
 بالنسبة   الترقين رخصة   العقاري   السجل   أعطت أمين   المذكورة   المادة  بها بالتقادم، ذلك أن  الصادر  
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 ى القضاء  إل اللجوء   المصلحة   على صاحب   الدعوى، ومن ثم يتوجب   فقط لا إشارة   المؤقتة   للقيود  
 التقادم.بها ب الصادر   الحكم   سقوط  تبعاً ل ارة  الإش يقضي برفع   قضائي   على حكم   والحصول  

 ن خلاله ترقين  مالتي أجازت  السورية   النقض   محكمة   قرارات   أحد   حول   جدال   ولقد ثار  

ن أ المصلحة   لصاحب  : "بالآتيقضى  حيث  ، العقاري   السجل   بل أمين  ق   من مباشرة  الدعوى  إشارة  
 ها أو سقوط  سقوط   الدعوى في حال   إشارة   ترقين   عن القضاء   ل  بمعز   العقاري   السجل   من أمين   يطلب  
 33".1926ل.ر لعام  188من القرار  80المادة  عملًا بنص   بها بالتقادم   الصادر   الحكم  

ما عواه  د اعنان  عليه الط   س  الذي يؤس   الطلب   .. حيث أن  هذا القرار: ) وجاء في حيثيات  
 يث أن هذه  رميم، وحالت   اهذ ق  تحق   ها وعدم  ترميم   المراد   أو بالأصح   مة  الدعوى المرم   إشارة   هو ترقين  
أم  هت بالرد  ها وهل انتالدعوى مصير   ضح من ملف  لم يت   عقارية   ضعت تبعاً لدعوى عينية  و   الإشارة  
 1926لعام  ل.ر 188من القرار رقم  47المادة  أم لا، وحيث أن   مبرم   وهل انحسمت بقرار   القبول  
 ر  العقا يفة  على صح إشارة   توضع   أن إلا بعد   عقارية  ال عينية  الدعوى ال سماع   ت على المحاكم  ظر  قد ح  
 من أسباب   أي سبب  ها ببزوال   وى وتزول  دعال بقيام   تقوم   الإشارة  هذه  عليه وهذا يعني جزماً أن   ع  المتناز  
 فهذه الأخيرة   وبالتالي الإشارة   إلا بقيام   سمع  ولا ت   صحيح، أي الدعوى أيضاً لا تقوم   لعكس  وا الزوال  
 نظر    وبقاء  قلالاً تاس شارة  الإ ترقين   ر  أن يتقر   تها مما يستحيل  وجوداً وعدماً مع الدعوى خاص   تدور  

 حيث  و  الدعوى وبالتالي ينفي الدعوى ككل   سماع   ينفي شرط   هذا الترقين   لأن   الإشارة   الدعوى دون  
أن  صلحة  الم فهنا لصاحب   فيها بالتقادم   الصادر   الدعوى أو الحكم   سقوط   حالة   عن ذلك   قد يشذ  
 ها أو سقوط  سقوط   الدعوى في حال   إشارة   ترقين   عن القضاء   ل  بمعز   العقاري   السجل   من أمين   يطلب  
 وحيث الثابت   ،1926ل.ر لعام  188من القرار  80 المادة   عملًا بنص   بها بالتقادم   الصادر   الحكم  

تهما لف  ن كأالطاعنان بعد  وقد عجز   المصير   ولة  هها مجإشارت   ترقين   الدعوى المراد   أن   من الملف  
ها برابطة الوثقى ب ها المرتبطة  إشارت   ترقين   معه تقرير   مما يستحيل   هذا المصير   عن إثبات   المحكمة

 .. إلى آخر ما جاء(.

                                                
 .569، ص2016لعام  12-11-10-9-8-7، مجلة المحامون ع 21/9/2016، تا 1014، أ 805نقض مدني سوري، ق33
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 لاجتهاد  ا عليه   ولما استقر   العقاري   السجل  مخالفاً لقواعد جاء  هذا القرار  إن   يمكن القول  
 ة  لمختص  ا حكمة  الم بل  ها من ق  ترقين   وى وعلى وجوب  الدع إشارة   على قضائية   أكد   الذي القضائي  
 الحكم   وط  الدعوى تبعاً لسق إشارة   ترقين   رخصة   العقاري   السجل   أمين   إعطاء   إذ لا يمكن  بالترقين. 
 سقوط   نم للتأكد   كاف   ه غير  وحد   زمن  لمرور ا ظرف  كان، بحسبان أن   لأي   بها بالتقادم   الصادر  
 والتي تمنع   ادم  التق أو انقطاع   الوقف   حالات   إحدى له تحقق   المحكوم   ما إذا أثبت  سي  بالتقادم، لا الحكم  

 بل  الدعوى من ق   ة  إشار  ترقين   افتراض   إذا تم   لكارثية  ا النتائج   ر  تصو   الحكم، ولا يمكن   هذا من سقوط  
والتي  لهذا العقار   له م  و المحك من حيازة   ق  التحق   دون   بالتقادم   الحكم   تبعاً لسقوط   العقاري   أمين السجل  

هذا  ةً در مص النقض   على محكمة   لذا كان الأجدر   التقادم. مهلة   كاف  لانقطاع   اً ها سببلوحد   تكون  
 ما في ذلك  ل   العقاري   السجل   إلى أمين   الطلب   الدعوى عوضاً عن إحالة   إشارة   مصير   ر  ر أن تقر  القرا

لترقين  االب  ط ل  بين من ق  المبذول   ناء  والع   ن الجهد  م الإمكان   قدر   وللحد   ،للقانون ة  صريح من مخالفة  
 الإشارة.  رفع   في سبيل  

 لسجل  ا الدعوى بطلبه إلى أمين   من إشارة   المتضرر   عى عليه  المد   على أن يتقدم   العادة   جرت  وقد 
 للأسباب   هذا الطلب   ير  الأخ ، فيرفض  الحكم   تبعاً لسقوط   بالتقادم   الدعوى الساقطة   إشارة   لترقين   العقاري  
التي  العقاري   السجل   من قانون   80 المادة  ه استناداً إلى قرار   الترقين طالب   ها، ليستأنف  ذكر   السابق  

جاء فيها: و العقار،  في محل   ة  المدني   البداية   محكمة   أمام   العقاري   السجل   أمين   قرار   أجازت استئناف  
 إلى محكمة   فض  لر  ا قرار   أو ترقين، فيمكن استئناف   تسجيل   طلب   العقاري   المكتب   ))إذا رفض رئيس  

 باب  لها، فيما إذا كانت الأس مة  المقد   على الوثائق   المذاكرة، بناءً  في غرفة   المحل. تنظر المحكمة  
 النظامية  و  القانونية   إلى الأحكام   من أجلها، هي مستندةً  القيد   طلب   العقاري   السجل   أمين   التي رد  

لا فتأمر  قانوني   مستنداً إلى سبب   إذا كان   الرد   قرار   النافذة. والمحكمة تثبت    بإجراء   السجل   أمين   ، وا 
 ((. هو مبرم   لمحكمة  ا اليومي. إن قرار  في السجل    قيد الطلب   له، وفقاً لمرتبة   المناسب   في المكان   القيد  

 ي غرفة  ف الاستئناف   ها العقار في هذافي دائرت   التي يقع   البداية   نتيجةً لذلك تنظر محكمة  و 
قضت  انونية  ق إلى أسباب   الترقين مستند   رد طلب   مبرم. فإذا وجدت المحكمة أن قرار   قرار   المذاكرةب
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لا فإن    في صحيفة   طوبة  عوى المشالد   لإشارة   الترقين   بإجراء   العقاري   السجل   أمين   ها تأمر  بتصديقه، وا 
 34الدعوى. موضوع   العقار  

 حيث   ستئناف  الا محاكم   قرارات   أحد   إليه   جهت  ما ات   لهذه المسألة   ة  القضائي   طبيقات  ومن الت  
لدعوى مهما ا إشارة   ترقين   صلاحية   العقاري   السجل   أمين   إعطاء   لا يمكن  ها: "في إحدى قرارات   قضت  
 لسلطة  ا في اختصاص   ا يدخل  مم   الإشارات   هذه   ترقين   صلاحية   لأن   والظروف   الأسباب   كانت  

 35ة" .القضائي  

 ة  اري  العق المصالح   إلى مدير   بطلب   ن  س  تقدم ح   21/8/2016بتاريخ : )ة  القضي   في وقائع   جاء  
 العقار   ة  على صحيف الدعوى الموضوعة   إشارة   على ترقين   فقة  اأرجو المو  المدير   فيه: السيد   جاء  
 للسيد   والعائدة   4394/2012بالعقد رقم  بحلب والموضوعة   ابعة  الر   ة  العقاري   من المنطقة   11031رقم

واعتبار إشارة  هملكيت   فسخ   والذي تم   للعقار   السابق   وليد المالك   علي، والموضوعة بمواجهة السيد  
 21/8/2016يخ بتار  الاستدعاء   ه في حاشية  قرار   العقارية   المصالح   مدير   فأصدر  لها.  الدعوى لا قيمة  

 رفض   ر  ا تقر  لذ المختص   القضاء   الدعوى من اختصاص   إشارة   ترقين   دعي إن  المست ناً: السيد  متضم  
ها رقم قرار   صدر  الأولى التي أ   ة  البداية المدني   في اليوم ذاته لدى محكمة   حسن باستئنافه   الطلب.فتقدم  

 ه موضوعاً وفسخ القرارالاستئناف شكلًا وقبول   الذي قضى بقبول   30/8/2016تاريخ  20/20
قين بتر  بحلب، والحكم   العقارية   المصالح   عن مدير   الصادر   21/8/2016خ بتاريخ ف المؤر  المستأن  

الرابعة بحلب  العقارية   من المنطقة   11031على صحيفة العقار رقم إشارة الدعوى الموضوعة  
 .(.بباقي الإشارات. ها مع عدم المساس  ت  لعدم قانوني   4394/2012والموضوعة بالعقد رقم 

 لقضائية  ا منسجماً مع قانون السجل العقاري والاجتهادات   صدر   السابق   القرار   أن   ظ  لاح  ي  
ن تضم  ي قضائي   ترقين إشارة الدعوى بحكم   التي ربطت الإشارة بالدعوى وجوداً وعدماً، ووجوب  

بناءً على  إشارة الدعوى تبعاً لسقوط الحكم بالتقادم   ترقين   خطورة  من ، فعلى الرغم تبعاً لذلك الترقين  
 الحكم   تنفيذ   دون الزمن   مرور   الإشارة، إلا أن   بعيداً عن صاحب  و المذاكرة  في غرفة   ذ  خ  ي ت   م  مبر   قرار  

                                                
 .47، ص2007مطبعة النوري، دمشق،  تدابير تحفظية،شقفة،  ،محمد فهر34
 .453، ص2021لعام  12-11-10-9-8-7، مجلة المحامون ع 28/2/2019، تا /ب89، أ 26، ق3غاستئناف حلب،  35
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ة الماد  في  ما جاء   حسب   ترقين الإشارة   بإمكانية   صاحب الترقين ويكفي للقول   مصلحة   لترجيح   يكفي
ها إلا رقين  بت وصدر قرار   ها قد سبق  ترقين   المطلوب   الإشارة   فضلًا على أن   .1926لعام  80/188
هذا  لال  الدعوى من خ إشارة   ذلك، ولأن ترقين   دون   حالت   طويلة   لمدة   هذا القرار   ذ  لم ينف   الخصم   أن  

 ه  بوسع   د  لم يع  ، و بها الصادر   القرار   وتقادم   ت  سقط  قد  دعواه   أن   عي بحسبان  المد   حق   لا يمس   الطلب  
لاسيما أنه 1الإشارة  ترقين   طلب   ه  غ  من تبل   ها.لذا لا فائدة  من هذه الدعوى بعد سقوط   الاستفادة  
ذلك  م.كل  عواه  د هم لمتابعة  ع  ودف الخصوم   لردع   وسيلة   من اعتماد   ولا بد   دعواه   في متابعة   المقصر  

 .اري  العق في السجل   هاترقين   الدعوى وآلية   بإشارة   قة  المتعل   القواعد   تعديل   ما يتم  ريث  

 إلى ما جاء   المذاكرة   الدعوى في غرفة   ة  إشار  في ترقين   البعض   استند   ما سبق،إلى إضافةً 
الدعوى لا  إشارة   ين  ترق من أن   م إليه  كم الذي انتهيت  رأي   د  م نؤي  جواباً على كتابك  ):وزارة العدل في بلاغ  
 الولاية   ي قضاء  ف ذ  خ  ت  ي   بقرار   هذا الأمر   خصومة، ويكفي أن يتم   في قضاء   قرار   إلى صدور   يحتاج  

قد  من أجله   ت الإشارة  ع  ض  والذي و   الحق   بأصل   ما دامت الدعوى الأصلية   الاستدعاء   على ذيل  
 36(.لحق  ا الدعوى  بأصل   من سماع   القانونية   من الأسباب   سبب   أو بأي   في الأساس   بالرد   انتهت  

عنها  سها الدعوى التي إشارة   بطلبه لترقين   م  التقد   المصلحة   صاحب   ع  المشر   فطالما منح  
من  قق  التح رخصة   القرار   صدرة  م   محكمة  لل أولى أن يكون   ، فمن باب  في الدعوى الصادر   القرار  
 وم.الخص دعوة   ودون   المذاكرة   تبعاً لذلك في غرفة   الإشارة   وترقين   بالتقادم   الحكم   سقوط  

 الصادر   لحكم  ا ت تبعاً لسقوط  الدعوى التي سقط   إشارة   بترقين   إذاً  ة  المختص   المحكمة   تنفرد  
 العقاري   السجل   لأمين   ولاية، ولا يمكن   أو قضاء   خصومة   ذلك في قضاء   أكان   بها بالتقادم، سواءً 

 رفع  و  يود  للق الترقين الحكمي   بحالات   قة  والمتعل   العقاري   السجل   من قانون   28إلى المادة  الاستناد  
ترقين  لو وصاحب العقار ح الإشارة   بين صاحب   الاتفاق   لديه في تثبيت   الدعوى، ولا سلطة   إشارة  

 العقار.  على صحيفة   دة  إشارة الدعوى المقي  

 للحد   لدعوىا بترقين إشارة   المتعلقة   لاسيما المواد   العقاري   ل  سجلا قانون   من تعديل   لا بد  و 
 ة  الكيدي   ات  الإشار  اية صاحب العقار من قيد  مالترقين ولح بعملية   المحيطة   قدر الإمكان من الإشكالات  

                                                
 .25/10/1970، تا15552بلاغ وزارة العدل رقم  36
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اً عن عوضالقضائية تنفيذ الأحكام ل اللازمة   المدة   ع  المشر   د  ، كأن يحد  طويلة ة  لمد   على عقاره  
الت معه ز  دون تنفيذ   المحددة   المدة  فإذا انقضت  ،ويلالط   التقادم   ها للسقوط وفقاً لقواعد  إخضاع  
 مباشرة   الة  للحصول على إح بطلبه للمحكمة   أن يتقدم  حينئذ  ويكفي لصاحب المصلحة  حكماً  الإشارة  

في  كفالة   داع  الدعوى إي إشارة   واضع   إلزام   على النص   . أوالترقين لإجراء   العقاري   السجل   إلى مديرية  
 أمام المحكمة، ويحكم بها في حال رد   المعروض   النزاع   قيمة   ها حسب  تقدير   المحكمة يتم   صندوق  
 ي السجل  ف العقار   عى عليه مالك  للمد   التعويض   من أنواع   ها كنوع  ها وعدم تجديد  شطب   والدعوى أ
دعوى  فع  ر  من أراد   كل   ردع   للدعوى من خلال   أكبر   جدية   ذلك إعطاء   ينتج عن تطبيق  . إذ العقاري  

 ن حجم  م ه. إضافةً إلى التقليل  على عقار المدعى عليه وتقييد ملكيت   وضع إشارة   لمجرد   ة  كيدي  
 يكون  ف على عقاره، من قيد الإشارة   ر  عى عليه المتضر  المد   حقوق   وضمان   الدعاوى غير الجديدة  

التي تؤدي  ى ذلك من النصوص  لوما إ الدعوى فيما بعد. ترقين إشارة   تكاليف   كاف  لتغطية   التعويض  
شارات   من الدعاوى الكيدية   إلى الحد   ديدة، إضافةً ع سنوات   منذ   العقاري   في السجل   نة  الدعوى المدو   وا 
عوى دال إشارة   ن  ترقي إجراءات   تبسيط  و لعقاري ا السجل   قيودل بالنسبة   الثقة   العقار   صاحب   إلى منح  

 الترقين.  بعملية   المحيطة   من التعقيدات   والحد  بالتقادم،  إشارة الدعوى الساقطة  سيما لا
 

 :الخاتمة

 للعقار   صة  المخص على الصحيفة   يوضع   اً وقائي   اً تدبير الدعوى  إشارة   العقاري   ع  المشر   عد  
 القانوني   الوضع  ب الغير   لإعلام  و الإشارة،  لقيد   اللاحقة   التصرفات   ة  في مواجه هاصاحب   حقوق   يحفظ  و 

ها في ترقين  و  هذه الإشارة   بتدوين   المحيطة   الإجراءات   ع  المشر   م  ولقد نظ  .العقاري   في السجل   للعقار  
 نةً مدو   لإشارة  ا إلى بقاء   ت  الترقين، أد   بعملية   تحيط   إشكالات   ، لكن بقي هناك عدة  العقاري   السجل  

 هاية  ها في نمن ترقين   المصلحة   صاحب   أن يتمكن   دون   طويلة   لسنوات   العقار   على صحيفة  
 :من النتائج إلى مجموعة   ل  التوص   تم   ومن خلال هذا البحث  المطاف.

 أغفل   ع  المشر   ن  أ لوحظ  ، و العقاري   في السجل   تة  المؤق   لترقين القيود   الموجبة   الحالات   عرض   تم   -1
 إشارة   بأن   لقول  ل البعض   المؤقتة، مما دفع   أسوةً بباقي القيود   ىالدعو  إشارة   ترقين   حالات   تحديد  

 في السجل   لإشارة  ا يقضي برفع   قضائي   حكم   من صدور   والترقين ولا بد   القيد   الدعوى قضائية  
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 أكد  والت   الإشارة   قين  ر ت ن  المتضم   الحكم   بتنفيذ   العقاري   السجل   أمين   دور   . بينما يقتصر  العقاري  
فاق ات   تثبيت   ذاته أو الترقين عفواً من تلقاء   في إجراء   سلطة   له   يكون   نأ دون   ه  من مشروعيت  

 .على هذا الترقين العلاقة   أصحاب  
 ب  يترت   هتبعاً لها، وتبين أن   دة  الدعوى المقي   الدعوى على إشارة   انقضاء   أسباب   مناقشة   تتم   -2

على  يدة  الدعوى المق ة  إشار   ترقين   العقاري   زاع  في الن   الحاسم   القضائي   الحكم   صدور  على 
عنها  تنازل  ال ها، أو حتى إذا تم  رد   ى أمالدعو  متضمناً قبول   أكان الحكم   العقار، سواءً  صحيفة  

 120لمادة اعليه  تنص   الذي عديل  الت   عرض   تم  إضافةً لذلك، ها. في موضوع   الفصل   قبل  
 نص   السوري   ، وتبين أن المشرع  2016لعام  1السوري رقم  المحاكمات   قانون أصول   من

ه ن  ا يتضم  وم الشطب   ها، غافلًا عن طبيعة  شطب   الدعوى بمجرد   لإشارة   على الترقين الحكمي  
 لنقض  ا محكمة   الذي دفع   ها. الأمر  تجديد   بطلب   التقدم   للدعوى لحين   ت  مؤق   من استبعاد  

سقاط  لجهة الترقين النص   عمل   تعطيل   من خلال   للتصدي لهذه الثغرة    القضائية   ادات  الاجته ، وا 
 الدعوى رغم   تبقى إشارة   ، بحيث  1/2016المحاكمات  أصول   قانون   صدور   قبل   السائدة  
 .العقاري   في السجل   هذا القرار   إلا بتنفيذ   ن  ولا ترق   الشطب  

ولوحظ أن ، العقاري   في السجل   الدعوى المقيدة   على إشارة   التقادم   أثر   إلى بيان   التعرض   تم   -3
قطت وهي إذا س وحيدة   بحالة  الدعوى بالتقادم  إشارة   بسقوط  ت أقر   السورية   النقض   محكمة  

لها وجوداً جمن أ ت  د  ي  بالدعوى التي ق   الإشارة بها بالتقادم، نظراً لارتباط   الدعوى المرتبطة  
 العدل   وزارة  كان ل ابها بالتقادم. بينم الصادر   الحكم   يستتبع رفع الإشارة إذا سقط   وعدماً، ما

 ن طبيعة  ع متغافلةً  العقاري   بالسجل   المقيدة   الدعوى معاملة الحقوق   إذ عاملت إشارة  آخر  رأي  
 أي   تحت   الدعوى بالتقادم   إشارة   سقوط   عدم   بالدعوى، وأعلنت تة والمرتبطة  الدعوى المؤق   إشارة  
ب عنها من ترت  ا يمه قانونياً و صحت   عدم   وتبين   جاه  ذا الات  ه على صحة   . وقد تم التعليق  سبب
 .وسير عمل المحاكم نالمتداعييلعمل  تعقيد  

بها  لصادر  ا الحكم   الدعوى لسقوط   بترقين إشارة   ة  المختص   على الجهة   الضوء   تسليط   تم    -4
لترقين، على ا في عملية   دةً ومعق   طويلةً  إجراءات   بع  تت   السورية   المحاكم  ، وتبين أن بالتقادم

 وراء   لانقياد  ا الترقين دون   ة  عملي   ل  التي تسه   القضائية   من القرارات   العديد   الرغم من وجود  
 والتي، العقارات بتداول   والراغبين   الناس   مصالح   تعطيل   هامن شأن  التي ات  والروتيني   الشكليات  

 حيث، ة  لمدني  ا المحاكمات   أصول   قانون   ولا في العقاري   شريع  في الت   قانوني   لها مستند   ليس  
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 نللحصول على الترقيبرفع دعوى مبتدئة  المصلحة   صاحب   تكليف  إلى  عمدت المحاكم  
ارة إلى سقوط الإش دون الالتفات   والإشارات المقيدة على العقاروى الدع أطراف  بها  يخاصم  

 زبر  ي   داري  إ بطلب   بالتقادم   ضرورة ترقين إشارة الدعوى الساقطة  وصل إلى لتاوتم بالتقادم، 
سجل في ال مباشرةً  إضافةً إلى ضرورة تنفيذهالخصوم  ةأمام المحكمة المختصة  ودون دعو 

 العقاري. 
 ين  بقادم، وتالدعوى التي سقطت بالت بترقين إشارة   العقاري   السجل   أمين   إلى سلطة   ض  التعر   تم   -5

لترقين دون ا رخصة   العقاري   السجل   أمين   منح   إلى هافي أحد قرارات   جهت  ات   النقض   أن محكمة  
ار هذا القر  مناقشة   توتم  من قانون السجل العقاري.  80استناداً إلى المادة الرجوع للمحكمة 

 العقاري   جل  الس أمين   نص قانوني يمنح   وجود   عدم  ى منها شت   سباب  عدم مشروعيته لأ وتبين  
بالتقادم  لحكم  ا سقوط   تقرير   لك سلطة  تتم ها التيوحد   المحكمة   فضلًا على أن ،هذه الصلاحية
ل لأمين السجلا يمكن  و م لاأه ت دون تقادم  والانقطاع حال   الوقف   حدى حالات  وما إذا كانت إ
ما ريث   ختص  الم بل القضاء  من ق  إشارة الدعوى  من ترقين   وبالتالي لا بد  ذلك،  رالعقاري تقري

 .ري  العقا ها في السجل  ة وآلية ترقين  ي  التشريع النصوص   تعديل   يتم  
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